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الملخص
ع البــاب الثانــي مــن  حظيــت البيئــة البحريــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة باهتمــام خــاص، إذ خَصّــص لهــا المُشــرِّ
ــي  ــة، الت ــداف الحماي ــه أه ــي بدايت ــدد ف ــا، وح ــة وتنميته ــة البيئ ــي شــأن حماي ــنة 1999 ف ــم )24( لس ــادي رق ــون الاتح القان
تتمثــل أساسًــا فــي حمايــة ســواحل وشــواطئ الدولــة وموانئهــا مــن مخاطــر التلــوث بجميــع صــوره، وحمايــة البيئــة البحريــة 

ومواردهــا الطبيعيــة، وذلــك بتجريــم الاعتــداء عليهــا. 

ويهــدف البحــث إلــى التعــرّف علــى دور الحمايــة الجزائيــة المقــررة لحمايــة البيئــة فــي تشــريعات دولــة الإمــارات العربيــة 
ــذه  ــذ ه ــق وتنفي ــرض تطبي ــي تعت ــات الت ــى المعيق ــوف عل ــا، والوق ــدى كفايته ــا، وم ــا وتنفيذه ــث تطبيقه ــن حي ــدة م المتح
التشــريعات، ومــن أجــل تحقيــق ذلــك؛ نســتعرض فــي هــذا البحــث ماهيــة تلــوث البيئــة البحريــة، ثــم نحــدد أركان جريمــة 
ع  ــراً نأمــل مــن المُشــرِّ ــة، و أخي ــة البحري ــى البيئ ــداء عل ــم الاعت ــررة لجرائ ــة المق ــة، والعقوب ــة البحري ــى البيئ ــداء عل الاعت
الإماراتــي إضافــة جريمــة الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة إلــى مبــدأ  العالميــة، الــذي نصّــت عليــه المــادة )21( مــن قانــون 
ــدف  ــك به ــة، وذل ــة البحري ــم البيئ ــي جرائ ــق متخصصــة؛ للنظــر ف ــات تحقي ــم متخصصــة، وجه ــاء محاك ــات، وإنش العقوب

ســرعة الفصــل فيهــا.

الكلمــات الدالــة: القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999 فــي شــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا؛ البيئــة البحريــة؛ التلــوث 
ــة المقــررة للجريمــة. البحــري؛ أركان الجريمــة؛ العقوب
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Abstract
Particular attention has been given to the marine environment in the UAE. Hence, the legislator 
has devoted Part II of the Federal Law No. 24 of 1999 which is concerned with the protection 
and development of the environment. The Law initially identified the scope and goals of the 
protection, mainly tackling protecting the nation’s coasts, beaches and ports from the dangers of 
all forms of pollution. In addition to protecting the marine environment and its natural resources 
through criminalizing any action harming them.

The research aims to identify the role of enforced legal protection of the marine environment 
in the UAE legislations in terms of application, effectiveness and identifying implementation 
constraints. In order to achieve this, the research reviews the definition of marine environment 
pollution, identifies elements of marine environment pollution crime and its sanctions. Finally, 
the researchers aspire that the UAE legislator would add the crime of trespassing the marine 
environment to the principle of universality, stipulated by the article 21 of the penal code, 
and specialized courts and investigative bodies to speed the process of looking into marine 
environment crimes and apply proper sanctions.

Keywords: Federal Law No. (24); 1999 concerning the protection and development of the 
environment; the marine environment; marine pollution; the elements of the crime; crime 
sanction.

مقدمة
تعــد البيئــة البحريــة مــن الاهتمامــات الحديثــة علــى الصعيــد الدولــي والإقليمــي؛ لمــا لهــا مــن أهميــة تنفــرد بهــا عــن نطاقــات 
البيئــة الإنســانية كافــة. فهــي تمثــل جــزءًا رئيسًــا فــي المجــال الحيــوي وعنصــراً أساســياً مــن عناصــر التــوازن والثبــات فــي 
ــة ســواء بتلويثهــا أو الحفــاظ عليهــا،  ــى البيئ ــة، فالســلوك الإنســاني هــو أحــد العوامــل المهمــة والمؤثــرة عل الكــرة الأرضي
فنظــام البيئــة وســامتها تعتمــد أساســاً علــى مــدى دور الإنســان فــي التعامــل مــع البيئــة التــي تحيــط بــه، وبعــد أن زادت فــي 
الآونــة الأخيــرة أســاليب تلــوث البيئــة البحريــة - وبتأثــر الإنســان والحيــوان والنبــات بهــذا التلــوث- بــدأ الاهتمــام بالبحــث عــن 
الوســائل المناســبة التــي تضمــن توفيــر بيئــة ســليمة ونظيفــة، وبــدأ العالــم يعــرف اتجاهــاً متصاعــداً لحمايتهــا ضــد التلــوث، 
بســبب مــا يلُقــى مــن المــواد والمخلفــات، فتــؤدي هــذه الأخيــرة إلــى آثــار مدمــرة علــى الثــروات الحيــة وعلــى صحــة الإنســان 

ورفاهيتــه.
وتنقســم مصــادر التلــوث البحريــة إلــى عــدة مصــادر متنوعــة فهــي إمــا أن تحــدث نتيجــة عوامــل طبيعيــة بحتــة مثــل: الأمــاح 
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والطمــي والســيول والبراكيــن، أو نتيجــة الملوثــات البحريــة بفعــل البشــر، ســواء أكان نتيجــة نشــاط صناعــي أم زراعــي. 
وفــي مجــال البيئــة البحريــة قــد يكــون التلــوث ناتجًــا عــن الوســائل البحريــة وقــد يكــون ناتجًــا عــن المصــادر البريــة علــى 

اختــاف أنواعهــا))).

وانســجاما مــع أهميــة البيئــة البحريــة؛ اتجهــت العديــد مــن الــدول إلــى إصــدار القوانيــن اللازمــة لحمايــة البيئــة بشــكل عــام 
ع البــاب  والبيئــة البحريــة بشــكل خــاص، وقــد ســارت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــذات الاتجــاه، إذ أفــرد لهــا المُشــرِّ
الثانــي مــن القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999 فــي شــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا، وحــدد فــي بدايتــه أهــداف الحمايــة 
المائيــة، التــي تتمثــل أساســاً فــي حمايــة ســواحل وشــواطئ الدولــة وموانئهــا مــن مخاطــر التلــوث بجميــع صــوره وأشــكاله، 
وحمايــة البيئــة البحريــة ومواردهــا الطبيعيــة الحيــة وغيــر الحيــة، وذلــك بتحديــد الجرائــم الماســة بالبيئــة البحريــة، وبيــان 
أركانهــا، وأحــكام المســؤولية الخاصــة بهــا والعقوبــات المقــررة لهــا، وكان لهــذا الاهتمــام مــا يبــرره لحداثــة العهــد بموضــوع 

البيئــة البحريــة، والموقــع الجغرافــي المميــز للدولــة. 

مشكلة البحث:
ــة  ــة الإمــارات العربي ــي تشــريعات دول ــة ف ــررة للبيئ ــة المق ــة الجزائي ــى دور الحماي ــي التعــرف عل تكمــن مشــكلة البحــث ف
المتحــدة مــن حيــث تطبيقهــا وتنفيذهــا، ومــدى كفايتهــا، والعقوبــات المقــررة لمخالفــة أحكامهــا، والوقــوف علــى المعيقــات 
التــي تعتــرض تطبيــق وتنفيــذ هــذه التشــريعات. وذلــك مــن خــال اســتعراض أهــم التشــريعات والأنظمــة والقوانيــن المقــررة 
لحمايــة البيئــة، وكــون النتيجــة الإجراميــة فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة لهــا طابــع انتشــاري فهــي لا تقــف غالبــاً عنــد 
ــا  ــة وعناصره ــارات البحري ــواج والتي ــن خــال الأم ــاً م ــر مكاني ــد وتنتش ــا تمت ــل وإنم ــه الفع ــع في ــذي وق ــكان ال ــدود الم ح
المختلفــة لمســافات بعيــدة تتجــاوز فــي الغالــب الأعــم حــدود الــدول البحريــة وتنشــئ بدورهــا حالــة خاصــة بهــذه الجرائــم 
تعــرف بالتلــوث عبــر الحــدود، وهــو مــا يثيــر العديــد مــن المشــاكل القانونيــة المهمــة التــي تعجــز القواعــد الجزائيــة التقليديــة 

عــن تقديــم الحلــول لهــا، الأمــر الــذي يقتضــي البحــث عــن معالجــة قانونيــة تتماشــى مــع هــذا النــوع مــن الجرائــم.

هدف البحث:
يهــدف البحــث إلــى التعــرّف علــى الأحــكام الخاصــة بجرائــم الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة فــي التشــريع الإماراتــي، مــن 
حيــث أركان الجريمــة والجــزاء المقــرر للجريمــة، وبيــان مصــادر التشــريعات الجزائيــة لحمايــة البيئــة فــي دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، والوقــوف علــى مــدى توافــر حمايــة جزائيــة للبيئــة البحريــة ومــدى فعاليتهــا، مــع التقــدم ببعــض التوصيــات 

التــي قــد تســهم فــي زيــادة الحمايــة الجزائيــة للبيئــة البحريــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 

منهج البحث:
ع الإماراتــي ودوره فــي حمايــة البيئــة  وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك اعتمدنــا المنهــج الوصفــي والتحليلــي لبيــان موقــف المُشــرِّ

البحريــة، الــذي تــم بموجبــه تقســيم البحــث علــى النحــو الآتــي: 

خطة البحث:
المبحث الأول: ماهية تلوث البيئة البحرية

المبحث الثاني: أركان جريمة الاعتداء على البيئة البحرية
المبحث الثالث: العقوبة المقررة لجرائم الاعتداء على البيئة البحرية

	
المبحث الأول 

ماهية تلوث البيئة البحرية 

ــرة  ــي الك ــات ف ــوازن والثب ــن عناصــر الت ــياً م ــوي وعنصــراً أساس ــال الحي ــي المج ــاً ف ــزءاً رئيس ــة ج ــة البحري ــل البيئ تمث

عطوة، أشرف حسين: النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة )ط.1(. حولي، الكويت: مكتبة الفلاح  	-1
للنشر والتوزيع )2016م(، ص211.
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الأرضيــة، ومــن هنــا حظيــت هــذه البيئــة بالاهتمــام والعنايــة بهــا، فبــدأ العالــم يعــرف اتجاهــاً متصاعــداً لحمايتهــا ضــد التلــوث 
بســبب مــا يلُقــى مــن المــواد والمخلفــات ســواء عــن عمــد أو نتيجــة للاســتخدامات المختلفــة، فتــؤدي إلــى تلوثهــا والمســاس 

بالثــروات الطبيعيــة التــي يعتمــد عليهــا الانســان. 

ومــن هنــا؛ لابــد أن نبيــن تعريــف البيئــة البحريــة ونطــاق حمايتهــا ثــم تعريــف التلــوث البحــري، وذلــك قبــل الحديــث عــن 
أركان الجريمــة والجــزاء المقــرر لهــا.

المطلب الأول
تعريف بالبيئة البحرية

ــي،  ــون الدول ــه القان ــي فق ــبياً ف ــة نس ــات الحديث ــد المصطلح ــة Marine Environment، أح ــة البحري ــح البيئ ــد مصطل يع
فقــد درج هــذا الفقــه علــى اســتعمال مصطلــح )البحــر())) للدلالــة علــى مســاحات  الكــرة الأرضيــة المغمــورة بالمــاء المالــح 
والمتصلــة ببعضهــا البعــض وعلــى ذلــك عــرف البحــر بأنــه: "مســطحات الميــاه التــي تجمعهــا وحــدة واحــدة متكاملــة فــي 

الكــرة الأرضيــة جمعــاء ولهــا نظــام هيدروجرافــي واحــد"))). 
ثــم ظهــر بعــد ذلــك مصطلــح البيئــة البحريــة الــذي تــم التوصــل إليــه فــي أعمــال الــدورة الســابعة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة 
ــة  ــاة البحري ــى الحي ــواه معن ــي محت ــن ف ــورك ســنة 1978 وتضمّ ــف ونيوي ــي جني ــدت ف ــي عُق ــون البحــار، الت الســادس لقان
"Marine Life"، وبمــا تعنيــه مــن صــورة الكائنــات الحيــة والحيوانيــة والنباتيــة، والتــي تعيــش فــي البحــار بالإضافــة إلــى 

ميــاه هــذه البحــار، وقيعانهــا وباطــن تربتهــا، بمــا تحتويــه مــن ثــروات طبيعيــة))). 
وصاغــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار - التــي أبرمــت فــي عــام 1982 - المفهــوم الحديــث للبيئــة البحريــة، والــذي 
أوردتــه مبــادئ مونتريــال التوجيهيــة لحمايــة البيئــة مــن التلــوث مــن مصــادر فــي البــر، إذ عرّفــت البيئــة البحريــة بأنهــا: 
"المنطقــة البحريــة التــي تمتــد، فــي حالــة مجــاري الميــاه، إلــى حــدود الميــاه العذبــة، بمــا فــي ذلــك مناطــق تداخــل أمــواج 

المــد، وممــرات الميــاه المالحــة"))). 
فالملحــوظ فــي هــذا التعريــف أنــه يشــتمل علــى النطــاق المكانــي للبيئــة دون أن يتناولهــا مــن منظــور بيئــي، وعلــى ضــوء 
ــاً، وقاعهــا وباطــن ترتبهــا،  ــة ببعضهــا اتصــالاً حــراً طبيعي ذلــك فالبيئــة البحريــة تعنــي: "مســطحات المــاء المالــح المتصل
وبمــا تحتويــه مــن كائنــات حيــة حيوانيــة، ونباتيــة، وثــروات طبيعيــة تشــكل فــي مجملهــا عناصــر الحيــاة البحريــة، 
ــا  ــع م ــق م ــه يتف ــوح لأن ــرب للوض ــو الأق ــف ه ــذا التعري ــل ه ــول أن مث ــن الق ــاً))). ويمك ــاً متكام ــاً بيئي ــا نظام وباعتباره
ــه:  ــى بقول ــي ســخرها الله ســبحانه وتعال ــة الواســعة الت ــه الرقعــة المائي ــى البحــر بأن ــة عل ــم مــن دلال ــرآن الكري ــي الق ورد ف
مــن  والابتغــاء  والبحــث  فالتســخير   (((

ٱحمىٱقمكجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخممنجحمي 
ــة.  ــة البحري ــي البيئ ــع معان ــق م ــى نحــو يتف ــي عــرض البحــر عل ــر بالإنســان ف ــر وتتأث ــل تؤث ــق عوام ــم وف فضــل الله، تت

ــات وأســماك  ــة ونبات ــة ومــا بهــا مــن ثــروات طبيعي ــاه البحري ــة بأنهــا: "المي ــة البحري ع الإماراتــي البيئ ــد عــرف المُشــرِّ وق
وكائنــات بحريــة أخــرى، ومــا فوقهــا مــن هــواء ومــا هــو مقــام فيهــا مــن منشــآت أو مشــروعات ثابتــة أو متحركــة، وتبلــغ 

ــة"))).  ــة الخالصــة للدول حدودهــا حــدود المنطقــة الاقتصادي
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

ــون  ــد قان ــاً لقواع ــة، فوفق ــريعات الجنائي ــة وبخاصــة التش ــد القانوني ــريان بعــض القواع ــد نطــاق س ــن الضــروري تحدي وم
البحــار الجديــد؛ يمكــن التمييــز بيــن خمســة مناطــق بحريــة تنــدرج تحــت التشــريعات الجنائيــة، وهــي علــى النحــو الآتــي:

 :Territorial Sea 1. البيئة البحرية للبحر الإقليمي
ــون  ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة "3" م ــاً للم ــة، وطبق ــاطئ الدول ــق لش ــاه الملاص ــن المي ــزء م ــك الج ــه ذل ــد ب ويقص
البحــار لســنة 1982 " لــكل دولــة الحــق فــي أن تحــدد عــرض بحرهــا الإقليمــي بمســافة لا تتجــاوز 12 ميــاً بحريــاً مقاســة 
مــن خطــوط الأســاس المقــدرة وفقــاً لهــذه الاتفاقيــة، وقــد صــدر القانــون  الاتحــادي رقــم 19/1993 بشــأن تعييــن المناطــق 
البحريــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وتضمــن هــذا القانــون نصوصــاً تحدثــت صراحــة عــن حمايــة البيئــة والمحافظــة 
عليهــا. وبنــاءً عليــه؛ يكــون للدولــة الســاحلية الحــق فــي مباشــرة مظاهــر الســيادة علــى بحرهــا الإقليمــي كافــة. ومــن بيــن تلــك 

المظاهــر وضــع القواعــد والإجــراءات اللازمــة لمنــع التلــوث. 

 :Contiguous Zone 2. البيئة البحرية للمنطقة المتاخمة
المنطقــة المتاخمــة وتســمى المنطقــة الملاصقــة أو المجــاورة)))، أو المحاذيــة لبحــر الدولــة الإقليمــي، التــي تمتــد )12( ميــاً 

بحريــاً أخــرى مــن خطــوط الأســاس والتــي تقــاس فيهــا عــرض البحــر. 
ــة  ــة لدول ــن المناطــق البحري ــأن تعيي ــي ش ــنة 1993 ف ــم )19( لس ــادي رق ــون الاتح ــن القان ــرة م ــادة العاش ــت الم ــد نص وق
ــع  ــل من ــن أج ــي م ــا الإقليم ــة لبحره ــة المتاخم ــي المنطق ــيطرة ف ــة والس ــة الرقاب ــي ممارس ــة ف ــق الدول ــى ح ــارات عل الإم
الإخــال، ومعاقبــة كل مــن يخــل، بتشــريعات دولــة الإمــارات الأمنيــة أو الجمركيــة أو الماليــة أو الصحيــة أو تلــك المتعلقــة 

ــي.  ــا الإقليم ــة أو بحره ــا الداخلي ــة أو مياهه ــع الإخــال داخــل أراضــي الدول بالهجــرة. ويســتوي أن يق

 :Plateau Continental  )3. البيئة البحرية للإفريز القاري )الجرف القاري
هــو ذلــك الجــزء مــن قــاع البحــر والأرض الواقــع تحــت البحــر التــي يبــدأ تواجدهــا مــن حيــث تنتهــي الميــاه الإقليميــة للدولــة 

الســاحلية وتشــكل امتــداداً طبيعيــاً لأرض تلــك الدولــة تجــاه قــاع أعالــي البحــار)1)).
وقــد حــددت المــادة 17 مــن القانــون الاتحــادي رقــم 19 لســنة 1993 منطقــة الجــرف القــاري للدولــة و نصــت علــى أنــه: 
"يشــمل الجــرف القــاري للدولــة قــاع البحــر ومــا تحــت القــاع للمســاحات المغمــورة التــي تمتــد إلــى مــا وراء بحرهــا الإقليمــي 
وتعتبــر امتــداداً طبيعيــاً لإقليمهــا، وفــي جميــع أنحــاء الامتــداد الطبيعــي لإقليــم الدولــة البــري حتــى الطــرف الخارجــي للحافــة 
القاريــة أو إلــى مســافة )200( مائتــي ميــل بحــري مــن خطــوط القاعــدة التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي إذا لــم 
يكــن الطــرف الخارجــي للحافــة القاريــة يمتــد إلــى تلــك المســافة، وذلــك مــع مراعــاة أحــكام المادتيــن )2/22( و )24( مــن 

هــذا القانــون".

 :Exclusive Zone 4. البيئة البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة
 exclusive economic طبقــاً للمــادة 5 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982م فــإن المنطقــة الاقتصاديــة
zone الخالصــة هــي منطقــة واقعــة وراء البحــر الإقليمــي وملاصقــة لــه يحكمهــا النظــام القانونــي المميــز المقــرر فــي هــذا 
الجــزء وبموجبــه تخضــع حقــوق الدولــة الســاحلية وولايتهــا وحقــوق الدولــة الأخــرى وحرياتهــا للأحــكام ذات الصلــة بهــذه 
ــوق ســيادية  ــة الخاصــة حق ــة الاقتصادي ــي المنطق ــة الســاحلية ف ــإن للدول ــة ف ــادة 56 مــن نفــس الاتفاقي ــاً للم ــة، وطبق الاتفاقي
لفــرص استكشــاف أو اســتغلال المــوارد الطبيعيــة وولايــة علــى الوجــه المنصــوص عليــه فــي الأحــكام ذات الصلــة مــن هــذه 
الاتفاقيــة فيمــا يتعلــق بحمايــة البيئــة البحريــة والحفــاظ عليهــا، وتنــص المــادة 57 مــن الاتفاقيــة علــى أنــه لا تمتــد المنطقــة 

منشاوي، محمد أحمد: المرجع السابق، ص28 وما بعدها. 	-9

ــاع وباطــن أرض  ــة ســاحلية ق ــاري لأي دول ــا: "يشــمل الجــرف الق ــون البحــار بقوله ــم المتحــدة لقان ــة الأم ــن اتفاقي ــادة "76" م ــت الم ــد عرف وق 	-10
ــى الطــرف  ــة البــري حت ــك الدول ــم تل ــداد الطبيعــي لإقلي ــع أنحــاء الامت ــى مــا وراء بحرهــا الإقليمــي فــي جمي ــد إل ــي تمت المســاحات المغمــورة الت
الخارجــي للحافــة القاريــة أو إلــى مســافة 200 ميــل بحــري مــن خــط الأســاس التــي يقــاس عــرض البحــر الإقليمــي إذا لــم يكــن الطــرف الخارجــي 
للحافــة القاريــة يمتــد إلــى تلــك المســافة". وطبقــاً للمــادة "77" مــن نفــس الاتفاقيــة تمــارس الدولــة علــى الجــرف أو الامتــداد القــاري حقوقــاً ســيادية 
لأغــراض استكشــافية واســتغلال مــوارده الطبيعيــة، ولهــذا فللدولــة الســاحلية أن تتخــذ كافــة الاحتياطــات اللازمــة لمنــع تلــوث البيئــة البحريــة فــي 
هــذه المنطقــة : انظــر. حميــدي، محمــد ســعيد عبــد الله: المرجــع الســابق ص99 ومــا بعدهــا.  ســامة، أحمــد عبــد الكريــم: قانــون حمايــة البيئــة: 
دراســة تأصيليــة فــي الأنظمــة الوطنيــة والاتفاقيــة،)ط.1(. الريــاض، الســعودية: جامعــة الملــك ســعود، النشــر العلمــي والمطابــع )1997م(، ص84.
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الإصدار الثاني، السنة الثانية، 2018

الاقتصاديــة الخالصــة إلــى أكثــر مــن 200 ميــل بحــري مــن خــط الأســاس التــي يقــاس منهــا عــرض البحــر الإقليمــي)1)). 

 :The high seas 5. البيئة البحرية لأعالي البحار
ويقصــد بهــا جميــع أجــزاء البحــر التــي لا تشــملها المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة، أو البحــر الإقليمــي أو الميــاه الداخليــة لدولــة 
مــا، أو لا تشــملها الميــاه الأرخبيليــة لدولــة )86 مــن اتفاقيــة 82م(، كمــا أن هــذه المنطقــة مفتوحــة لجميــع الــدول ســواء أكانــت 

ســاحلية أم غيــر ســاحلية، وحمايــة البيئــة البحريــة ممتــدة لتشــمل كل عناصــر البيئــة وأجزائهــا. 
وطبقــاً للمــادة 87 مــن الاتفاقيــة المعنونــة "بحريــة أعالــي البحــار" فــإن أعالــي البحــار مفتوحــة لجميــع الــدول ســاحلية أكانــت أم غير 
ســاحلية وتمــارس حريــة أعالــي البحــار بموجــب الشــروط التــي تبينهــا هــذه الاتفاقيــة وقواعــد القانــون الدولــي الأخــرى، والالتــزام 
الدولــي بحمايــة البيئــة البحريــة يمتــد نطــاق ســريانه ليشــمل كافــة المناطــق البحريــة وتلــك التــي تخــرج عــن نطــاق الولايــة الإقليميــة 
لأيــة دولــة. وهــذا يعنــي أن الالتــزام يمتــد ليشــمل كافــة عناصــر البيئــة البحريــة لــكل المناطــق بــدءاً مــن ســطح البحــر والمجــال 

الجــوي أعــاه وانتهــاء إلــى عمــود المــاء وقــاع البحــر خلــف أعلــى درجــات الجــزر ومــا يتبعــه أو يقــوم عليــه مــن أحيــاء)1)).

المطلب الثاني
تعريف التلوث البحري

عــرّف بعضهــم التلــوث البحــري بأنــه: "أي نشــاط إنســاني يغيــر مــن البيئــة والحيــاة البحريــة ونباتاتهــا ومصايدهــا والصحــة 
ــة الســواحل والشــواطئ واســتغلال  ــن تنمي ــار الناتجــة م ــو يشــمل الآث ــك فه ــة، ولذل ــع البحري ــي المناف ــر ف ــا يؤث ــة كم العام
ــات المشــعة")1)). كمــا  ــل التخلــص مــن النفاي ــك أي أنشــطة أخــرى مث ــرول والغــاز واســتخراج الحصــى وكذل مصــادر البت
عــرف بأنــه: "ادخــال أي مــواد أو طاقــة بواســطة الإنســان فــي تلــك البيئــة بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر ممــا ينتــج عنــه 
ــد الأســماك وإفســاد  ــة بمــا فــي ذلــك صي ــة أو يهــدد صحــة الإنســان أو يعــوق الأنشــطة البحري ــاء المائي أثــراً ضــاراً بالأحي

صلاحيــة المــاء للاســتعمال وخفــض مزاياهــا.  
ع الإماراتــي التلــوث البحــري بأنــه: "ادخــال أيــة مــواد أو طاقــة فــي البيئــة المائيــة بطريقــة إراديــة أو غيــر إرادية،   وعــرف المُشــرِّ
مباشــرة أو غيــر مباشــرة ينتــج عنــه ضــرر بالمــوارد الحيــة أو غيــر الحيــة أو يهــدد صحــة الإنســان أو يعــوق الأنشــطة المائيــة 

بمــا فــي ذلــك صيــد الأســماك والأنشــطة أو يفســد صلاحيتهــا للاســتعمال أو ينقــص مــن التمتــع بهــا أو يغيــر مــن خواصهــا")1)).

المبحث الثاني
أركان جريمة الاعتداء على البيئة البحرية

تقــوم جريمــة الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة بإتيــان نشــاط مــن شــأنه المســاس بالبيئــة البحريــة، وتتــم عــن طريــق الإلقــاء أو 
التصريــف كتفريــغ النفــط فــي البحــار وإحــداث اشــعاعات نوويــة بواســطة المفاعــات ونحــو ذلــك مــن نشــاطات.

وعلــى ذلــك لا تقــوم جريمــة الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة إلا إذا توافــرت أركانهــا، التــي تتمثــل فــي الركــن المــادي المتمثــل 
فــي الســلوك الإجرامــي والنتيجــة الجُرميــة وعلاقــة الســببية بينهمــا، والركــن المعنــوي)1)). وســوف نتنــاول كل ركــن مــن هــذه 

الأركان فــي مطلــب مســتقل تاليـًـا.  

ساعدي، عباس هاشم: حماية البيئة البحرية من التلوث ومشكلة التلوث في الخليج العربي: دراسة قانونية )ط.1(. الإسكندرية، مصر: دار  	-11
المطبوعات الجامعية )2002م(، ص18.

المرجع سابق، ص27. 	-12

منشاوي، محمد أحمد: مرجع سابق، ص37. كامل، نبيلة عبد الحليم: نحو قانون موحد لحماية البيئة: دراسة في القانون المصري المقارن مع  	-13
عرض لمشروع قانون البيئة الموحد، القاهرة، مصر: دار النهضة العربية )1993م(، ص275.

المادة الأولى الخاصة بالتعاريف من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999م. 	-14

يضيــف جانــب مــن الفقــه ركنــاً ثالثــاً إلــى هذيــن الركنيــن هــو الركــن الشــرعي، ويقصــد بــه ضــرورة وجــود النــص القانونــي الــذي يجــرم الفعــل ويقــرر  	-15
ــم وعــدم خضوعــه لنــص  ــه أيضــاً الصفــة غيــر المشــروعة التــي يكتســبها الفعــل المكــون للجريمــة نتيجــة خضوعــه لنــص تجري ــة، ويقصــد ب العقوب
إباحــة. غيــر أن هــذا الاتجــاه لــم يلــق رواجــاً لــدى غالبيــة الفقــه. أنظــر فــي ذلــك: محمــد، أحمــد محمــد عبــد العاطــي: النظريــة العامــة لجرائــم الاعتــداء 
علــى البيئــة: دراســة مقارنــة بيــن القانــون الجنائــي والفقــه الإســامي )ط.1(. القاهــرة، مصــر: دار النهضــة العربيــة للنشــر والتوزيــع )2017م(، ص84.
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

المطلب الأول
الــركـــن المـــــادي

يتكــون الركــن المــادي فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة مــن ثلاثــة هــي: عناصــر الســلوك الإجرامــي، والنتيجــة المترتبــة 
عليــه، وعلاقــة ســبيبة بيــن الســلوك والنتيجــة. 

أولاً – السلوك الإجرامي.
إن ارتــكاب جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة بســلوك إيجابــي هــو الســمة الغالبــة فــي تلــك الجرائــم، ومعظــم حــالات تلويــث 

ــاء أو التصريــف. ــق الإلق ــم عــن طري ــة الخالصــة تت ــة الاقتصادي الشــواطئ والبحــر الإقليمــي والمنطق
ومثــال ذلــك مــا نصــت عليــه المــادة )27( علــى أنــه: "يحظــر علــى الوســائل البحريــة التــي تنقــل المــواد الخطــرة إلقــاء أو 

تصريــف أيــة مــواد ضــارة أو نفايــات فــي البيئــة البحريــة بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة")1)). 
كمــا نصــت المــادة )21( علــى أنــه: "يحظــر علــى جميــع الوســائل البحريــة أيــاً كانــت جنســيتها ســواء كانــت مســجلة فــي 

الدولــة أو غيــر مســجلة فيهــا تصريــف أو إلقــاء الزيــت أو المزيــج فــي البيئــة البحريــة")1)).
ومــن خــال قــراءة نصــوص قوانيــن البيئــة نجــد أن جريمــة التلويــث البحــري يمكــن لهــا أن تتســم بســلوك ســلبي، ويأتــي 
ع علــى الأشــخاص والمنشــآت، والتــي يجــب القيــام بهــا واتخــاذ احتياطــات  ذلــك مــن خــال الالتزامــات التــي فرضهــا المُشــرِّ
محــددة ومراعــاة مواصفــات فنيــة خاصــة يطلبهــا تحقيــق هــذه الحمايــة للوقايــة مــن المخاطــر التــي تهددهــا ســواء نتــج عنهــا 
ع ألــزم ربــان الوســيلة البحريــة أو المســؤول عنهــا باتخــاذ  الإجــراءات الكافيــة  ضــرر مــا، أو كان مــن شــأنها ذلــك. فالمُشــرِّ
للحمايــة مــن آثــار التلــوث فــي حالــة وقــوع حــادث لإحــدى الوســائل أو يخشــى منــه تلــوث البيئــة البحريــة)1))، كمــا ألــزم مالــك 
الســفينة أو ربانهــا أو أي شــخص مســؤول عنهــا إبــاغ هيئــات الموانــئ وحــرس الســواحل وغيرهــا مــن الســلطات المختصــة 

عــن كل حــادث تســرب للزيــت فــور حدوثــه)1)). 
ــي هــذه الجريمــة أن  ــون، ويلحــظ أيضــاً ف ــة القان ــع تحــت طائل ــا ويق ــم الإحجــام عــن إتيانه ــا ت ــاً إذا م ويعــد ســلوكاً إجرامي
النتيجــة الإجراميــة فيهــا لهــا مدلــول قانونــي فــي حيــن ليــس لهــا نتيجــة ماديــة. فهــي تأخــذ شــكل الجرائــم البســيطة التــي تقــع 
ع الإماراتــي كل مالــك أو ربــان وســيلة بحريــة – وطنيــة أو  بمجــرد الامتنــاع عــن القيــام بفعــل واحــد)2))، وقــد ألــزم المُشــرِّ
أجنبيــة – تنقــل الزيــت وتدخــل البيئــة البحريــة للدولــة أن يحتفــظ فــي تلــك الوســيلة بســجل للزيــت تــدون فيــه جميــع العمليــات 

المتعلقــة بالزيــت وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة بيانــات هــذا الســجل")2)).

ثانياً - النتيجة الإجرامية.
ع فــي جرائــم تلويــث البيئــة حــدوث نتيجــة ماديــة معينــة تتمثــل بالضــرر الــذي أدى إليــه الســلوك الإجرامــي  يتطلــب المُشــرِّ
ــر الســلوك الإجرامــي،  ــة كأث ــة معين ع تحقــق نتيجــة إجرامي ــة التــي يشــترط فيهــا المُشــرِّ ــه، ومــن الأمثل ــاب عن ليقــرر العق
هــو مــا نصــت عليــه المــادة "35" مــن القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999 فــي شــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا المعــدل 
ــى ذات  ــم عل ــث ينصــبّ التجري ــق نتيجــة محــددة بحي ــب تحقي ــد لا يتطل ــم )20 لســنة 2006()2))، وق ــون الاتحــادي رق بالقان
النشــاط الإجرامــي للجانــي فعــاً كان أو امتناعــاً دون النظــر إلــى أي نتيجــة مســتقلة يــؤدي إليهــا هــذا النشــاط، وبذلــك تقــوم 
المســؤولية الجزائيــة فــي حالــة تحقــق نتيجــة محــددة، كمــا قــد تقــوم حالــة ارتــكاب الســلوك المجــرد عندمــا يكــون مــن شــأنه 
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المادة )24/1( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999. 	-19

منشاوي، محمد أحمد:  مرجع سابق، ص131. 	-20

المادة )25( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999. 	-21

ــة والســياحية  ــة والزراعي ــة والصناعي ــك المحــال العامــة والمنشــآت التجاري ــع المنشــآت، بمــا فــي ذل ــه: "يحظــر علــى جمي والتــي نصــت بأن 	-22
ــة  ــة بطريق ــة المائي ــوث فــي البيئ ــر معالجــة مــن شــأنها إحــداث تل ــات أو ســوائل غي ــة مــواد أو نفاي ــاء أي ــة وغيرهــا، تصريــف أو إلق والخدمي
مباشــرة أو غيــر مباشــرة"، وفرضــت المــادة )81( مــن ذات القانــون علــى مرتكــب هــذه الجريمــة عقوبــة الغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرة 

ــة ألــف درهــم كل مــن خالــف حكــم المــادة )35( مــن هــذا القانــون.   ــد علــى مائ آلاف درهــم ولا تزي
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تعريــض المصلحــة محــل الحمايــة للخطــر)2)).
كمــا أن النتيجــة الإجراميــة فــي هــذه الجرائــم غالبــاً مــا يتراخــى تحققهــا، فتحــدث فــي مــكان وزمــان مختلفيــن عــن مــكان 

ــة)2))  ــه صــورة الجريمــة المتراخي ــق علي ــكاب الســلوك الإجرامــي، وهــو مــا يطل وزمــان ارت
وبناءً على ما سبق نستعرض الامتداد المكاني والزماني للنتيجة الإجرامية في جرائم تلويث البيئة البحرية. 

أ‌. النطاق المكاني للنتيجة الإجرامية : 
ــار  ــا لا تث ــدول الأخــرى، هن ــة لل ــدود البحري ــى الح ــد إل ــم تمت ــة ول ــم الدول ــل إقلي ــة داخ ــة الإجرامي ــق النتيج ــال تحق ــي ح ف
إشــكالات قانونيــة، كــون أن التشــريعات الوطنيــة هــي مــن تقــوم بمعالجــة هــذه المســألة فــي ضــوء السياســة الجزائيــة المطبقــة 

للدولــة التــي وقــع فيهــا الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة. 
وكــون النتيجــة الإجراميــة فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة لهــا طابــع انتشــاري فهــي لا تقــف غالبــاً عنــد حــدوث المــكان 
الــذي وقــع فيــه الفعــل وإنمــا تمتــد وتنتشــر مكانيــاً مــن خــال الأمــواج والتيــارات البحريــة وعناصرهــا المختلفــة لمســافات 
بعيــدة تتجــاوز فــي الغالــب الأعــم حــدود الــدول البحريــة وتنشــئ بدورهــا حالــة خاصــة بهــذه الجرائــم تعــرف بـــ "التلــوث عبر 
الحــدود"، وهــو مــا يثيــر العديــد مــن المشــاكل القانونيــة المهمــة التــي تعجــز القواعــد الجزائيــة التقليديــة عــن تقديــم الحلــول 

لهــا الأمــر الــذي يقتضــي البحــث عــن معالجــة قانونيــة تتماشــى مــع هــذا النــوع مــن الجرائــم)2)).
ومــن هنــا بــرز الاهتمــام الدولــي ببحــث ومعالجــة المشــاكل القانونيــة التــي يثيرهــا الســلوك العابــر للحــدود، حيــث حاولــت 
ــر  ــد أوصــى مؤتم ــرات. وق ــد المؤتم ــات وعق ــرام الاتفاقي ــن خــال إب ــذه المشــاكل م ــول له ــدول وضــع الحل ــن ال ــد م العدي
ــة  ــأن "الحماي ــنة 1979 بش ــبتمبر س ــهر س ــي ش ــا ف ــورج بألماني ــي هامب ــد ف ــذي انعق ــات ال ــون العقوب ــة لقان ــة الدولي الجمعي
ــي، دون أن  ــتوى الدول ــمل المس ــد ويش ــة ليمت ــة للبيئ ــة الجنائي ــاق الحماي ــاع نط ــرورة اتس ــي" بض ــط الطبيع ــة للوس الجنائي
يقتصــر علــى المســتوى القومــي، لمواجهــة كل صــور الاعتــداء علــى البيئــة. كمــا أوصــى المؤتمــر باعتبــار الجرائــم البيئيــة 
التــي تســبب أضــراراً بالغــة للحيــاة الطبيعيــة مــن الجرائــم الدوليــة التــي يتعيــن وضــع العقوبــات الملائمــة لهــا علــى أن تــدرج 
ضمــن الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحمايــة البيئــة. وكذلــك أوصــى مؤتمــر الجمعيــة الدوليــة لقانــون العقوبــات الــذي انعقــد في 
ريــودي جانيــرو بالبرازيــل خــال الفتــرة مــن 4 إلــى 10 ســبتمبر ســنة 1994 بشــأن "الجرائــم ضــد البيئــة" بملاحقــة مرتكــب 
جريمــة تلويــث البيئــة جنائيــاً عندمــا يتحقــق الضــرر أو الخطــر الناتــج عــن ارتــكاب الفعــل خــارج الدولــة التــي تــم ارتــكاب 
الجريمــة كلهــا أو بعضهــا علــى إقليمهــا مــع الالتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي وحــق المتهــم فــي الدفــاع. كمــا أوصــى المؤتمــر 
بضــرورة اتفــاق الــدول عــن طريــق إبــرام المعاهــدات الدوليــة التــي تســمح بالملاحقــة القضائيــة عندمــا يتحقــق الضــرر أو 

الخطــر الناتــج عــن ارتــكاب الفعــل خــارج الاختصــاص الإقليمــي لــكل الــدول)2)).
ع الإماراتــي إضافــة جريمــة الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة إلــى  وفــي ســبيل حــل هــذا الإشــكال القانونــي نأمــل مــن المُشــرِّ

مبــدأ  العالميــة ، الــذي نصــت عليــه المــادة 21 قانــون العقوبــات)2)). 

حورانــي، بســمه عبــد المعطــي: المســؤولية الجنائيــة عــن تلويــث البيئــة )ط.1(. عمــان، الأردن: دار وائــل للنشــر والتوزيــع )2015م(، ص100  	-23
ومــا بعدهــا. وقــد نصــت المــادة )62( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة )1999( علــى أنــه: "يحظــر علــى أيــة جهــة عامــة أو خاصــة 
أو أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري اســتيراد أو جلــب نفايــات خطــرة أو دفنهــا أو إغراقهــا أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا بــأي شــكل فــي بيئــة 
الدولــة. 2. ويحظــر علــى تلــك الجهــات والأشــخاص اســتيراد أو جلــب المــواد أو النفايــات النوويــة أو دفنهــا أو إغراقهــا أو تخزينهــا أو التخلــص 
منهــا بــأي شــكل فــي بيئــة الدولــة. 3. يحظــر بغيــر تصريــح كتابــي مــن الهيئــة الســماح بمــرور الوســائل البحريــة أو الجويــة أو البريــة التــي 
تحمــل النفايــات الخطــرة أو النوويــة فــي البيئــة البحريــة أو الجويــة أو البريــة".  وفرضــت المــادة )73( الســجن والغرامــة التــي لا تقــل عــن 
مائــة وخمســين ألــف درهــم ولا تزيــد علــى مليــون درهــم كل مــن خالــف المــواد )21( و )27( و )31( و )62/ بنــد( و )62/ بنــد3( مــن هــذا 
القانــون. وتكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد والغرامــة التــي لا تقــل عــن مليــون درهــم ولا تزيــد علــى عشــرة ملاييــن درهــم علــى كل 
مــن خالــف حكــم المــادة )62/ن( مــن هــذا القانــون. كمــا يلتــزم كل مــن خالــف أحــكام البنديــن )1( و )2( مــن المــادة 62 بإعــادة تصديــر النفايــات 

الخطــرة والنوويــة محــل الجريمــة علــى نفقتــه الخاصــة

كندري، محمد حسن: المسئولية الجنائية عن التلوث البيئي )ط.1(. : دار النهضة العربية )2006م(، ص67. 	-24

منشاوي، مرجع سابق، ص168. 	-25

ألفي، عادل ماهر: الحماية الجنائية للبيئة، الإسكندرية، مصر: دار الجامعة الجديدة )2009م(، ص292 وما بعدها. 	-26

نصــت المــادة 21 مــن قانــون العقوبــات الاتحــادي علــى انــه " يســري هــذا القانــون علــى كل مــن وجــد فــي الدولــة بعــد ان ارتكــب فــي الخــارج  	-27
ــم الاتجــار فــي المخــدرات أو فــي النســاء أو  ــة أو جرائ ــه فاعــا أو شــريكا فــي جريمــة تخريــب أو تعطيــل وســائل الاتصــالات الدولي بوصف

الصغــار أو الرقيــق أو جرائــم القرصنــة والإرهــاب الدولــي أو جرائــم غســل الأمــوال" .
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

ب‌. النطاق الزماني للنتيجة الإجرامية : 
إن النطــاق الزمانــي للنتيجــة الإجراميــة فــي تلويــث البيئــة يصعــب تحديــده ، كــون النتيجــة الإجراميــة المترتبــة علــى فعــل 
التلويــث لا تتحقــق عقــب ارتكابــه مباشــرة أو ببرهــة يســيرة، وإنمــا قــد تتراخــى النتيجــة الإجراميــة مــن الناحيــة الزمنيــة، 
ــذي لا تظهــر  ــى الطبيعــة الاســتثنائية للضــرر، وال ــك إل ــة ويرجــع ذل ــم تلويــث البيئ ــرة الوقــوع فــي جرائ وهــي مســألة كثي

تأثيراتــه فــي أغلــب الأحيــان إلا بعــد فتــرة غيــر محــددة قــد تصــل إلــى عشــرات الســنين)2)). 
ــكاب  ــد يتراخــى تحققهــا فتحــدث فــي زمــان مختلــف عــن زمــان ارت ــة ق ــة فــي جريمــة تلويــث البيئ ــإن النتيجــة الإجرامي ــذا ف ل
الســلوك الإجرامــي، ويثيــر النطــاق الزمانــي للنتيجــة الإجراميــة تلويــث البيئــة تســاؤلاً هامــاً بشــأن طبيعــة الركــن المــادي فيهــا 
ومــا إذا كان يســتغرق فتــرة زمنيــة وجيــزة فنكــون بصــدد جريمــة وقتيــة، أو يقبــل بطبيعتــه الاســتمرار فتــرة مــن الزمــن فنكــون 
بصــدد جريمــة مســتمرة؟ وفــي الواقــع فــإن أغلــب جرائــم تلويــث البيئــة تعــد جرائــم وقتيــة تتحقــق بمجــرد ارتــكاب الفعــل المــادي 
دون اعتبــار لمــا ينشــأ عنــه مــن آثــار تمتــد لفتــرة مــن الزمــن، إذ لا تعــول التشــريعات البيئيــة كثيــراً علــى الآثــار بقــدر اهتمامهــا 
بالســلوك وخاصــة فــي حالــة صعوبــة إثبــات النتيجــة. فجريمــة تلويــث البيئــة البحريــة تعــد مــن الجرائــم الوقتيــة رغــم احتمــال 
تراخــي ظهــور ضــرر التلــوث لمــدة زمنيــة متفاوتــة، فالســلوك الإجرامــي المتمثــل فــي فعــل التلويــث انتهــى بارتكابــه، ومــا نشــأ 
عــن هــذا الفعــل مــن بقــاء التلــوث فتــرة مــن الزمــن يعــد أثــراً مــن آثــار تلــك الجريمــة وليــس جــزءاً مــن الركــن المــادي فيهــا)2)). 

ثالثاً – العلاقة السببية : 
جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة شــأنها شــأن ســائر الجرائــم لابــد مــن توافــر رابطــة الســببية بيــن الســلوك الإجرامــي ســواء 
تمثــل فــي ســلوك إيجابــي أو الامتنــاع وبيــن النتيجــة الإجراميــة كأثــر لهــذا الســلوك الضــار مــن الجانــي التــي قــد تتســم بعــدم 
الوضــوح نظــراً لتأخــر ظهورهــا، والــذي قــد يســتغرق مــدة طويلــة مــن الزمــن وقــد تظهــر النتيجــة بشــكل تدريجــي غيــر 
محســوس فيتراخــى تحقيقهــا فــي مــكان وزمــان مختلفيــن عــن مــكان وزمــان الســلوك الإجرامــي. إضافــةً إلــى ذلــك هنالــك 
ــة وتدخــل عناصــر أخــرى  ــات البيئي ــذي يلحــق بالوســط البحــري نظــراً لســرعة انتشــار الملوث ــات الضــرر ال ــة إثب صعوب
ع منطقيــاً فــي كثيــر مــن الــدول حيــن أدرك  تســاعد علــى انتشــارها كالأمــواج والريــاح والتيــارات البحريــة ولذلــك كان المُشــرِّ
صعوبــة إثبــات رابطــة الســببية فتوســع فــي الجرائــم الســلوكية التــي لا تشــترط تحقيــق نتيجــة معينــة ممــا دفعنــا إلــى القــول 

بالطبيعــة الماديــة لهــذه الجرائــم)3)).
وقــد تثــار مشــاكل قانونيــة عنــد تعــدد الأســباب لا ســيما إذا كانــت النتيجــة الإجراميــة واحــدة وهــذا متصــور كثيــراً فــي مجــال 
ع الإماراتــي بنظريــة الســببية الملائمــة بنــص المــادة 32 مــن قانــون العقوبــات  تلــوث البيئــة، وفــي ســبيل ذلــك اخــذ المُشــرِّ
الاتحــادي بقولــه " لا يســأل الشــخص عــن جريمــة لــم تكــن نتيجــة لنشــاطه الإجرامــي، غيــر أنــه يســأل عــن الجريمــة ولــو 
كان قــد أســهم مــع نشــاطه الإجرامــي فــي إحداثهــا ســبب آخــر ســابق أو معاصــر أو لاحــق متــى كان هــذا الســبب متوقعــا أو 
محتمــا وفقــا للســير العــادي للأمــور، أمــا إذا كان ذلــك الســبب وحــده كافيــا لإحــداث نتيجــة الجريمــة فــا يســأل الشــخص 

فــي هــذه الحالــة إلا عــن الفعــل الــذي ارتكبــه."

المطلب الثاني
الــركـــن المعــنـــوي

يتخــذ الركــن المعنــوي فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة صورتيــن: صــورة القصــد الجنائــي حينمــا تكــون الجريمــة عمديــة، 
أو صــورة الخطــأ عندمــا تكــون الجريمــة غيــر عمديــة)3)).

كندري، محمد حسن: المسئولية الجنائية عن التلوث البيئي، مرجع سابق، ص70. 	-28

ألفي، عادل ماهر: الحماية الجنائية للبيئة، مرجع سابق، ص293 وما بعدها. 	-29

منشاوي، محمد أحمد: النظرية العامة للحماية الجنائية للبيئة البحرية: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص182. 	-30

نصت المادة 38  من قانون العقوبات الإماراتي بأنه "يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ. ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني  	-31
إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرى 

مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها. ويتوفر الخطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ إهمالا أم عدم انتباه 
أم عدم احتياط أو طيشا أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر".
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الخرشة، السناني

الإصدار الثاني، السنة الثانية، 2018

أولاً – القصد الجنائي في جرائم تلويث البيئة البحرية : 
يتحقــق الركــن المعنــوي فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة العمديــة بتوافــر القصــد الجنائــي لــدى الجانــي الــذي يقــوم علــى 
ــا  ــا كم ــا وعناصره ــم بأركانه ــع العل ــة م ــكاب الجريم ــي نحــو ارت ــه إرادة الجان ــم والإرادة، أي أن تتج ــا العل ــن هم عنصري

يطلبهــا القانــون)3)).
والعلــم يجــب أن يشــمل كل عناصــر الركــن المــادي المكــون للجريمــة، طبقــاً لمــا نــص عليــه المشــرع، فيجــب أن يعلــم الجاني 
ــق  ــي أم عــن طري ــا ســواء أكان بالســلوك الإيجاب ــة ويلحــق الضــرر به ــة البحري ــى البيئ ــداء عل ــو اعت ــه ه ــوم ب ــا يق ــأن م ب

الامتنــاع .
ولا يتحقــق القصــد الجنائــي بالعلــم وحــده، بــل يجــب أن تتجــه إرادة الجانــي الحــرة الخاليــة مــن العيــوب إلــى القيــام بالنشــاط 
وتحقــق النتيجــة عــن وعــي كامــل ودون تأثــر بظــرف مــن الظــروف القاهــرة المانعــة للمســاءلة)3))، وتخضــع جرائــم تلــوث 
البيئــة العمديــة لــذات الأحــكام العامــة التــي تطبــق بالنســبة لبقيــة الجرائــم، ولا تختلــف فــي ذلــك عــن الجرائــم البيئيــة الأخــرى، 
ففــي تلــك الجرائــم تتجــه الإرادة نحــو ارتــكاب الفعــل والنتيجــة الإجراميــة معــاً، وهنــا يختلــف القصــد الجنائــي عــن الخطــأ 
ــت  ــى اتجــاه الإرادة نحــو الفعــل دون النتيجــة، وإذا كان ــر العمــدي عل ــي الخطــأ غي ــث يقتصــر الأمــر ف ــر العمــدي، حي غي
ــة أو الباعــث  ــداد بالغاي ــات هــي عــدم الاعت ــون العقوب ــي قان ــإن القاعــدة العامــة ف ــإرادة ف ــوة المحركــة ل البواعــث هــي الق
ع قــد اعتــد بالباعــث علــى ارتــكاب جريمــة تلويــث  لتكويــن القصــد الجنائــي، وخروجــاً علــى هــذه القاعــدة نجــد أن المُشــرِّ

البيئــة البحريــة .
ع الباعــث علــى ارتــكاب الجريمــة مانعــاً مــن موانــع العقــاب فــي بعــض جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة  وقــد جعــل المُشــرِّ
لاعتبــارات ترتبــط بالصالــح العــام وتحقيــق منفعــة الجماعــة التــي تربــو علــى الغايــة مــن توقيــع العقوبــة. حيــث نــص فــي 
المــادة )89( مــن قانــون حمايــة البيئــة وتنميتهــا الحالــي بأنــه: "لا تســري العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون علــى 

حــالات التلــوث الناجمــة عــن: 
تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها.  	.1

التفريــغ الناتــج عــن عطــب بالوســيلة البحريــة أو أحــد أجهزتهــا بشــرط ألا يكــون قــد تــم بمعرفــة الربــان أو المســؤول  	.2
ــة أو  ــان الوســيلة البحري ــع الأحــوال أن يكــون رب ــي جمي ــا أو عــن إهمــال، ويشــترط ف ــا أو إتلافه ــا بهــدف تعطيله عنه
المســئول عنهــا قــد اتخــذ قبــل وبعــد وقــوع العطــب جميــع الاحتياطــات الكافيــة لمنــع أو تقليــل آثــار التلــوث وقــام علــى 

ــات الموانــئ.  الفــور بإخطــار هيئ
كســر مفاجــئ فــي خــط أنابيــب يحمــل الزيــت أو المزيــج الزيتــي أثنــاء عمليــات التشــغيل أو أثنــاء الحفــر أو استكشــاف  	.3
أو اختيــار الآبــار، بــدون إهمــال فــي رقابــة الخطــوط أو صيانتهــا، وعلــى أن تتخــذ الاحتياطــات الكافيــة لرقابــة تشــغيل 

الخطــوط والســيطرة علــى التلــوث ومصــادره فــور حدوثــه. 
ع وُفّــق فــي تغليــب المنفعــة العامــة والمصالــح الأولــى بالاعتبــار، عندمــا قــرر اعتبــار الباعــث علــى  وبذلــك يكــون المُشــرِّ
ارتــكاب بعــض جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة مانعــاً للعقــاب مــع تأكيــد عــدم تفويــت حــق المضــرور فــي الحصــول علــى 

التعويــض عمــا لحقــه مــن أضــرار، فضــاً عــن تحميــل المتســبب بتكاليــف إزالــة الآثــار الناجمــة عــن التلويــث. 

ثانياً – الخطأ غير العمدي في جرائم تلويث البيئة البحرية : 
ع الإماراتــي عــن الخطــأ غيــر العمــدي بأوصــاف مختلفــة فســماه الإهمــال مــرة وعبــر عنــه بألفــاظ أخــرى فــي  عبــر المُشــرِّ
مواضــع متعــددة )بصــورة غيــر إراديــة، عــدم مراعــاة اللوائــح( والخطــأ غيــر العمــدي فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة 

يتحقــق إذا توافــر أحــد أمريــن:

الأول: إذا لم يتوقع الجاني النتائج الضارة التي تنجم عن فعل التلويث وفقاً للمجرى العادي للأمور. 
الثانــي: أن يتوقــع الجانــي الأخطــاء التــي تحــدق بفعــل التلويــث إلا أنــه لا يكــف عــن الاســتمرار فــي فعلــه، أو لا يباشــر مــا 

يجــب أن يتخــذه الشــخص العــادي فــي مثــل هــذه الظــروف مــن ســبل الوقايــة للحيلولــة دون حــدوث الضــرر. 

ع الإماراتــي القصــد الجنائــي فــي المــادة 38/1 مــن قانــون العقوبــات بقولــه " ويتوفــر العمــد باتجــاه إرادة الجانــي إلــى ارتــكاب  عــرف المُشــرِّ 	-32
فعــل أو الامتنــاع عــن فعــل متــى كان هــذا الارتــكاب أو الامتنــاع مجرمــاً قانونــاً وذلــك بقصــد إحــداث نتيجــة مباشــرة أو أيــة نتيجــة أخــرى 

مجرمــة قانونــاً يكــون الجانــي قــد توقعهــا ".

يوسف، بو غالم: المساءلة عن الجرائم البيئية )ط.1(. الجيزة، مصر: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع )2015م(، ص65. 	-33



مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون30

جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

ومــن النصــوص التشــريعية التــي تتضمــن نصًــا صريحًــا علــى إمكانيــة قيــام جرائــم التلويــث البحــري بالخطــأ غيــر العمــدي 
المــادة )23( مــن قانــون حمايــة البيئــة وتنميتهــا حيــث نصــت علــى أنــه: "فــي حالــة وقــوع حــادث تصــادم لناقــات الزيــت أو 
الوســائل البحريــة أو المنشــآت أو ناقــات المــواد الخطــرة، ســواء كان ذلــك بفعــل متعمــد مــن المســؤول عــن الوســيلة البحريــة 
ــان هــو الشــخص المســئول عــن عمليــات وقــف التســرب  ــه، يكــون الرب ــه هــو أو أحــد تابعي أو كان نتيجــة لخطــأه أو إهمال
ويكــون المالــك والناقــل مســئولين بالتضامــن عــن دفــع جميــع تكاليــف الأضــرار والتعويضــات والمكافحــة المترتبــة علــى 

الانســكاب فــي البيئــة البحريــة والســواحل والشــواطئ". 

المبحث الثالث
العقوبة المقررة لجرائم الاعتداء على البيئة البحرية

ع الإماراتــي الأعمــال والأنشــطة التــي تشــكل تعديــاً علــى البيئــة ومواردهــا، وســن عقوبــات جزائيــة تــدور بيــن  جــرم المُشــرِّ
ــة  ــة وجــودة البيئ ــد تجــاوز المقاييــس والمســتويات المحــدودة لنوعي الإعــدام والســجن والحبــس والغرامــة، والمصــادرة عن
بعناصرهــا المختلفــة، حيــث خصــص المــواد  73 – 90 مــن القانــون الاتحــادي لحمايــة البيئــة وتنميتهــا لمواجهــة جــزاءات 
الإخــال بأحكامــه. وســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث العقوبــة المقــررة للشــخص الطبيعــي ثــم العقوبــة المقــررة للشــخص 

المعنــوي فــي المطلــب الثانــي ونخصــص المطلــب الثالــث للظــروف المشــددة للعقوبــة.

المطلب الأول
العقوبة المقررة للشخص الطبيعي

ع الإماراتــي علــى مجموعــة مــن العقوبــات المقــررة علــى الشــخص الطبيعــي فــي حــال تــم الاعتــداء علــى البيئــة  نــص المُشــرِّ
البحريــة ومــن هــذه العقوبات: 

أولاً:-  العقوبات الأصلية: 

1.  عقوبة الإعدام: 
ع الاتحــادي عقوبــة الإعــدام فــي جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة فــي المــادة )73/2( نتيجــة لمــا تحدثــه مــن   اســتخدم المُشــرِّ
تلويــث مدمــر يفتــك بالنظــام البيئــة. فجــاءت المــادة 73 مــن القانــون الاتحــادي لحمايــة البيئــة وتنميتهــا علــى أنــه: "تكــون 
العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد والغرامــة التــي لا تقــل عــن مليــون درهــم ولا تزيــد علــى عشــرة ملاييــن درهــم علــى كل 

مــن خالــف حكــم المــادة )62/ بنــد2( مــن هــذا القانــون". 

والجديــر ذكــره أن المــادة 62/2 نصــت علــى أنــه: "1. ... . 2. ويحظــر علــى تلــك الجهــات والأشــخاص اســتيراد أو جلــب 
المــواد أو النفايــات النوويــة أو دفنهــا أو إغراقهــا أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا بــأي شــكل فــي بيئــة الدولــة. 3. ....".

2. العقوبات السالبة للحرية: 
تتــدرج العقوبــات بحســب جســامة الجــرم الــذي وقــع مــن المخالــف لأحــكام قانــون حمايــة البيئــة وتنميتهــا، وتنقســم العقوبــات 
الســالبة للحريــة فــي القانــون الإماراتــي إلــى الســجن المؤبــد أو المؤقــت والحبــس والجمــع بيــن هاتيــن العقوبتيــن والغرامــة. 

ع الإماراتــي علــى عقوبــة الســجن فــي مجــال جرائــم تلويــث البيئــة البحريــة فــي ●● الســجن المؤبــد أو المؤقــت: نــص المُشــرِّ
عــدة مــواد وبأســاليب مختلفــة. ومنهــا مــا نصــت عليــه المــادة 73 مــن القانــون مــن أن يعاقــب بالســجن والغرامــة التــي لا 
تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف درهــم ولا تزيــد عــن مليــون درهــم كل مــن خالــف أحــكام المــواد 21 ، 27 ، 31 ، 62/
بنــد 1 ، 62/ بنــد3. وتكــون العقوبــة الإعــدام أو الســجن المؤبــد والغرامــة التــي لا تقــل عــن مليــون درهــم ولا تزيــد علــى 

عشــرة ملاييــن درهــم علــى كل مــن خالــف حكــم المــادة )62/ بنــد2( مــن هــذا القانــون".
ــواد ●● ــدة م ــي ع ــة ف ــة البحري ــث البيئ ــم تلوي ــال جرائ ــي مج ــس ف ــة الحب ــى عقوب ــي عل ع الإمارات ــرِّ ــص المُش ــس: ن الحب

ــا باستكشــاف أو اســتخراج أو اســتغلال  ــون الجهــات المصــرح له ــادة )18( مــن القان ــة. فحظــرت الم وبأســاليب مختلف
حقــول النفــط والغــاز البريــة أو البحريــة تصريــف أيــة مــادة ملوثــة ناتجــة عــن عمليــات الحفــر أو الاستكشــاف أو اختبــار 
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الآبــار أو الإنتــاج فــي البيئــة المائيــة أو المنطقــة البريــة المجــاورة المباشــرة هــذه الأنشــطة، ...")3)) فيمــا تضمنــت المــادة 
)73( العقوبــات المقــررة لمخالفــة المــواد )18( وحددتهــا بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد علــى خمــس ســنوات 

والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي ألــف درهــم ولا تزيــد علــى خمســمائة ألــف درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن)3)). 

كمــا حظــرت المــادة )21( مــن القانــون علــى جميــع الوســائل البحريــة أيــاً كانــت جنســيتها ســواء أكانــت مســجلة فــي الدولــة 
أم غيــر مســجلة فيهــا، تصريــف أم إلقــاء الزيــت أم المزيــج الزيتــي فــي البيئــة البحريــة، وقــررت المــادة )73( مــن القانــون 
عقوبــة كل مــن يخالــف أحــكام هــذه المــادة بالغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف درهــم ولا تزيــد علــى مليــون 
درهــم. علــى أن تكــون عقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنتين ولا تزيــد خمــس ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائتــي 
ألــف درهــم ولا تزيــد علــى خمســمائة ألــف درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن لمخالفــة المــادة )21( مــن قبــل زوارق الصيــد 

التــي لا يزيــد طولهــا علــى ســبعين متــراً.
كمــا ألزمــت المــادة )22( مــن ذات القانــون ربــان الوســيلة البحريــة أو المســؤول عنهــا باتخــاذ الإجــراءات الكافيــة للحمايــة 
مــن آثــار التلــوث فــي حالــة وقــوع حــادث لإحــدى الوســائل التــي تحمــل الزيــت يترتــب عليــه أو يخشــى منــه تلــوث البيئــة 
البحريــة للدولــة، حيــث يتوجــب علــى ربــان الوســيلة البحريــة أو المســؤول عنهــا تنفيــذ أوامــر مفتشــي الجهــات الإداريــة أو 
مأمــوري الضبــط القضائــي فــي هــذه الحالــة،  وقــررت المــادة )76( مــن نفــس القانــون بــأن يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 
ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة، وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي درهــم ولا تزيــد علــى عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن 

العقوبتيــن كل مــن يخالــف أحــكام هــذه المــادة.
ــة أو  ــائل البحري ــت أو الوس ــات الزي ــادم لناق ــادث تص ــوع ح ــة وق ــي حال ــادي ف ــون الاتح ــن القان ــادة )23( م ــت الم ونص
ــة أم كان نتيجــة  ــد مــن المســؤول عــن الوســيلة البحري ــك بفعــل متعم ــات المــواد الخطــرة، ســواء أكان ذل المنشــآت أو ناق
لخطئــه أم إهمالــه هــو أم أحــد تابعيــه، يكــون الربــان هــو الشــخص المســؤول عــن عمليــات وقــف التســرب ويكــون المالــك 
ــى الانســكاب فــي  ــة عل ــع تكاليــف الأضــرار والتعويضــات والمكافحــة المترتب والناقــل مســئولين بالتضامــن عــن دفــع جمي

ــة والســواحل والشــواطئ. ــة البحري البيئ
وفرضــت بعــض الالتزامــات القانونيــة علــى مالــك الوســيلة البحريــة أو ربانهــا أو أي شــخص مســؤول عنهــا وعلــى 
ــك المســؤولين فــي الجهــات  ــة. وكذل ــة للدول ــة البحري ــئ أو البيئ ــل الزيــت الواقعــة داخــل الموان المســؤولين عــن وســائل نق

ــا:  ــت ومنه ــتخراج الزي ــي اس ــة ف العامل
المبــادرة فــوراً وطبقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي اللائحــة التنفيذيــة إلــى إبــاغ هيئــات الموانــئ وحــرس الحــدود  	.1
والســواحل وغيرهــا مــن الســلطات المختصــة عــن كل حــادث تســرب للزيــت فــور حدوثــه مــع بيــان ظــروف الحــادث 
ونــوع المــادة المتســربة والإجــراءات التــي اتخــذت لإيقــاف التســرب أو الحــد منــه. وفــي جميــع الأحــوال، يتوجــب علــى 
هيئــات الموانــئ وحــرس الحــدود والســواحل إبــاغ الهيئــة والجهــات المعنيــة بجميــع المعلومــات عــن الحــادث المشــار 

إليــه فــورد حدوثــه)3)). 
ولقــد عاقبــت المــادة )74( مــن القانــون بالحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســنة وبغرامــة لا تقلــع عــن مائــة ألــف درهــم ولا تزيــد  	

علــى خمســمائة ألــف درهــم كل مــن خالــف أحــكام المــادة )24( مــن القانــون.  
فــي حيــن أوجبــت المــادة )25( مــن القانــون علــى مالــك أو ربــان كل وســيلة بحريــة – وطنيــة أو أجنبيــة – تنقــل الزيــت  	
ــى أن تحــدد  ــت عل ــة بالزي ــات المتعلق ــع العملي ــه جمي ــدون في ــت ت ــاظ بســجل للزي ــة الاحتف ــة للدول ــة البحري وتدخــل البيئ

ــات هــذا الســجل. ــة بيان اللائحــة التنفيذي
ع عبــر المــادة )75( مــن القانــون بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ســنتين،  وبالمقابــل، فقــد عاقــب المُشــرِّ 	
وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزيــد علــى مائتــي ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن 

يخالــف أحــكام المــادة )25(.
ضــرورة أن تكــون كل وســيلة بحريــة تنقــل الزيــت وتدخــل البيئــة البحريــة للدولــة مجهــزة بالمعــدات اللازمــة لقيامهــا  	.2
بعمليــات المكافحــة أثنــاء حــدوث تلويــث مصــدره الوســيلة البحريــة نفســها، وذلــك طبقــاً لمــا تحــدده اللائحــة التنفيذيــة)3)). 

المادة )18( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999. 	-34

المادة )73( البند رقم4 من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999. 	-35

المادة )24( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999. 	-36

المادة )26( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999 . 	-37
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

فــي حيــن فــرض القانــون فــي المــادة )74( عقوبــة الحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســنة والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائــة ألــف 
درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من خال أحكام المادة )26(. 

ــان أو  ــه الرب ــدون في ــمى ســجل الشــحن ي ــواد خطــرة بســجل يس ــل م ــي تحم ــة الت ــائل البحري ــزود الوس ضــرورة أن ت 	.3
المســؤول عــن الوســيلة البحريــة جميــع العمليــات المتعلقــة بالشــحن وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة القواعــد لهــذا الســجل)3)).  
وفرضــت المــادة )75( العقوبــة لهــذه المــادة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ســنتين، وبالغرامــة التــي لا 
تقــل عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزيــد علــى مائتــي ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن علــى كل مــن يخالــف أحــكام 

ــادة )28(.  الم
ألزمــت المــادة )30( ربــان الوســيلة البحريــة أو المســؤول عنهــا باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للحمايــة مــن آثــار التلــوث،  	.4
وذلــك فــي حالــة وقــوع حــادث لإحــدى الوســائل البحريــة التــي تحمــل مــواد ضــارة أو خطــرة يخشــى منــه تلــوث البيئــة 
البحريــة، والتزامــه بتنفيــذ أوامــر مفتشــي الجهــات الإداريــة أو مأمــوري الضبــط القضائــي فــي هــذه الحالــة، وقــررت 
المــادة )76( العقوبــة بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن ألفــي درهــم ولا 

تزيــد علــى عشــرة آلاف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن خالــف أحــكام المــادة )30( مــن القانــون. 
حظــرت المــادة )32( مــن القانــون تصريــف ميــاه الصــرف الصحــي فــي البيئــة البحريــة، ووجــوب التخلــص منهــا طبقــاً  	.5
ــة  ــة، والعقوب ــة البحري ــي البيئ ــات ف ــاء النفاي ــك حظــر الق ــة. وكذل ــا اللائحــة التنفيذي ــي تحدده ــر والإجــراءات الت للمعايي
المقــررة لهــا  جــاءت فــي المــادة )75( بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد علــى ســنتين، وبالغرامــة التــي لا تقــل 
عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزيــد علــى مائتــي ألــف درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن خــال أحــكام المــادة )32( 

مــن القانــون. 
ــوم بأعمــال استكشــاف واســتغلال المــوارد  ــي تق ــة الت ــة والمنشــآت البحري ــع الوســائل البحري ألزمــت المــادة )34( جمي 	.6
ــة  ــاء القمام ــدم إلق ــة بع ــئ الدول ــي تســتخدم موان ــة الت ــك الوســائل البحري ــة وكذل ــة البحري ــي البيئ ــة ف ــة والمعدني الطبيعي
ــا الســلطات  ــي تحدده ــن الت ــي الأماك ــة وف ــة بالكيفي ــا تســليم القمام ــا يتوجــب عليه ــة، كم ــة البحري ــي البيئ ــات ف أو النفاي
ــذ خطــط  ــاون مــع حــرس الحــدود والســواحل إعــداد وتنفي ــئ المختصــة بالتع ــات الموان ــى هيئ ــى أن تتول المختصــة عل
ــق الإجــراءات  ــة تطب ــئ الدول ــي تســتخدم موان ــة الت ــع الوســائل البحري ــات والتأكــد مــن أن جمي ــداول القمامــة أو النفاي ت
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة، وعاقبــت المــادة )75( بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد 
ــن  ــف درهــم أو بإحــدى هاتي ــي أل ــى مائت ــد عل ــل عــن عشــرة آلاف درهــم ولا تزي ــي لا تق ــى ســنتين، وبالغرامــة الت عل

ــون. ــادة )34( مــن القان ــف أحــكام الم ــن كل مــن خال العقوبتي

3. العقوبات المالية:
اتجهــت معظــم التشــريعات الجزائيــة البيئيــة نحــو تغليــب الجــزاء المالــي بخصــوص جرائــم تلويــث البيئــة، حيــث يترتــب 

علــى إيقاعهــا إنقــاص الذمــة الماليــة للمحكــوم عليــه بهــا للمصلحــة العامــة)3)). 
وقــد حــدد القانــون الإماراتــي فــي بعــض الجرائــم حــداً أدنــى لا يجــوز النــزول عنــه عنــد فــرض عقوبــة الغرامــة، دون أن 
يتقيــد بحــد أعلــى، فنصــت المــادة )79( مــن قانــون حمايــة البيئــة وتنميتهــا علــى أن: "يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن ألــف درهــم 

كل مــن خالــف حكــم المــادة )49( مــن هــذا القانــون". 
فيمــا حــدد القانــون الإماراتــي علــى عكــس ذلــك حــداً أعلــى لا تتجــاوزه عقوبــة الغرامــة دون تحديــد للحــد الأدنــى، ومثــال 
ذلــك المــادة )55( مــن قانــون اســتغلال وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة الحيــة الإماراتــي التــي نصّــت بــأن: "يعاقــب كل 
مــن ارتكــب أيــة مخالفــة أخــرى لأحــكام هــذا القانــون أو القــرارات التــي تصــدر تنفيــذاً لــه بغرامــة لا تتجــاوز أربعــة آلاف 
ــة مــن التلــوث وذلــك فــي بعــض  ــة البيئ درهــم". ومــن جهــة أخــرى قــد تكــون الغرامــة البســيطة لا تجــدي نفعــاً فــي حماي
ع الإماراتــي علــى حديــن أدنــى وأقصــى لمقــدار الغرامــة فــي  الحــالات التــي تعــد غايــة فــي الخطــورة، ولذلــك نــص المُشــرِّ
جريمــة التلــوث البحــري تــاركاً للقاضــي ســلطة تقديــر مقــدار الغرامــة بيــن هذيــن الحديــن المنصــوص عليهمــا فــي نــص 

التجريــم. 
فنصــت المــادة )73( مــن القانــون الاتحــادي فــي حمايــة البيئــة وتنميتهــا بــأن يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن مائــة وخمســين ألــف 

المادة )28( من القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999. 	-38

فيل، علي عدنان: دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية،  	-39
المجلد التاسع، العدد الثاني )2009م(، ص114.
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درهــم ولا تزيــد عــن مليــون درهــم كل مــن ارتكــب الأفعــال التاليــة: 
إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية. ●●
إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية. ●●
تصريف الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية. ●●
استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو التخلص منها في بيئة الدولة البحرية. ●●

ع الإماراتــي لجــأ إلــى عقوبــة الغرامــة بمبالــغ ماليــة كبيــرة، بســبب الاضــرار الكبيــرة الناتجــة عــن  ونلاحــظ هنــا أن المُشــرِّ
التلــوث البيئــي مــن حيــث النطــاق المكانــي والزمانــي لهــا.

ثانياً: العقوبات التكميلية.
وتمثــل المصــادرة فــي مجــال عقوبــات حمايــة البيئــة فــي اســتيلاء الدولــة علــى المــواد أو الأدوات التــي تعــد مصــدر اعتــداء 
ع الإماراتــي مبــدأ المصــادرة الوجوبيــة وهــو مــا ورد فــي المــادة )83( مــن قانــون حمايــة  علــى البيئــة)4))، ولقــد أخــذ المُشــرِّ
ــذا  ــن ه ــادة )64( م ــن الم ــد )1( م ــادة )12( والبن ــف أحــكام الم ــن يخال ــب كل م ــه: "يعاق ــث نصــت بأن ــا حي ــة وتنميته البيئ
القانــون بالإضافــة إلــى مصــادرة الطيــور والحيوانــات المضبوطــة بالآتــي:......". كمــا نصــت علــى ذلــك المــواد 51 و52 
و53 مــن القانــون رقــم 23 لســنة 1999 فــي شــأن اســتغلال وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة الحيــة فــي دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.

ع الإماراتــي الــذي تــدرج بالعقوبــة حســب جســامة الضــرر  وممــا تقــدم لا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى الموقــف الإيجابــي للمُشــرِّ
الناتــج عــن النشــاط الإجرامــي للجانــي مــن عقوبــة الاعــدام مــروراً بالســجن المؤبــد والســجن المؤقــت والحبــس ثــم الغرامــة، 

وأخــذ بمبــدأ المصــادرة الوجوبيــة.

المطلب الثاني
العقوبة المقررة للشخص المعنوي

 أخــذ قانــون العقوبــات الاتحــادي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 3 لســنة 1987 بمبدأ المســؤولية الجزائية للأشــخاص 
المعنوييــن، وذلــك مــن خــال المــادة )65( حيــث نصــت علــى أنــه: "الأشــخاص الاعتباريــة فيمــا عــدا مصالــح الحكومــة 
ودوائرهــا الرســمية والهيئــات والمؤسســات العامــة، مســؤولة جنائيــاً عــن الجرائــم التــي يرتكبهــا ممثلوهــا أو مديروهــا أو 
وكلاؤهــا لحســابها أو باســمها. ولا يجــوز الحكــم عليهــا بغيــر الغرامــة والمصــادرة والتدابيــر المقــررة للجريمــة قانونــاً، فــإذا 
كان القانــون يقــرر للجريمــة عقوبــة أصليــة غيــر الغرامــة اقتصــرت العقوبــة علــى الغرامــة التــي لا يزيــد حدهــا الأقصــى 
علــى خمســين ألــف درهــم، ولا يمنــع ذلــك مــن معاقبــة مرتكــب الجريمــة شــخصياً بالعقوبــات المقــررة لهــا فــي القانــون". 

كمــا نصــت المــادة )62( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )24( لســنة 1999 بشــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا علــى أنــه: "يحظــر 
علــى أيــة جهــة عامــة أو خاصــة أو أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري اســتيراد أو جلــب المــواد أو النفايــات النوويــة أو دفنهــا 

أو إغراقهــا أو تخزينهــا أو التخلــص منهــا بــأي شــكل فــي بيئــة الدولــة". 

ــن  ــة، وم ــة الدول ــي بيئ ــم ف ــون الجرائ ــن يرتكب ــم مم ــن كغيره ــخاص المعنويي ــع الأش ــي م ع الإمارات ــرِّ ــل المُش ــا تعام وهن
ع  يخالفــون أحــكام القانــون الاتحــادي الخــاص بحمايــة البيئــة وتنميتهــا. ويلاحــظ مــن خــال النــص اعتــراف المُشــرِّ
الإماراتــي بالمســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي، متــى ارتكبهــا شــخص طبيعــي يعمــل لحســاب وباســم الشــخص المعنوي 

ــه)4)). ــع طبيعت ــي تتماشــى م ــات الت ــوي ســوى العقوب ــى الشــخص المعن ــع عل ــا، ولا يوق ــدد بينهم والمســؤولية تتع

معيوف، حسن محمد: الحماية الجنائية للبيئة في تشريعات مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دراسة تأصيلية"، الرياض، السعودية: جامعة  	-40
نايف العربية للعلوم الأمنية )2004م(، ص126.
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جرائم الاعتداء على البيئة البحرية في التشريع الإماراتي 

المطلب الثالث
الظروف المشددة للعقوبة

ــاره ســبباً مــن  ــة، باعتب ــة البيئي ــى الأخــذ بالعــود)4))، وتكــرار المخالف ــة عل ــدول العربي ــي ال ــة ف ــة البيئ ــن حماي أجمعــت قواني
أســباب تشــديد العقوبــة علــى العائديــن للإجــرام، بترتيبهــا لعقوبــة الحبــس تصاعديــاً، أو لعقوبتــي الحبــس والغرامــة معــاً، مــن 

أجــل نظــام أكثــر فاعليــة)4)). 
ويتضــح ذلــك مــن خــال المــادة )88( مــن قانــون حمايــة البيئــة الإماراتــي التــي نصــت بأنــه: "تضاعــف العقوبــات المقــررة 

للجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون فــي حالــة العــود". 
وأيضــاً مــا جــاء فــي المــادة )54( مــن القانــون رقــم 23 لســنة 1999 فــي شــأن اســتغلال وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة 
الحيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التــي نصــت بأنــه "وفــي حالــة العــود، تكــون العقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن 
ثــاث ســنوات والغرامــة التــي لا تقــل عــن مئــة ألــف درهــم ولا تزيــد علــى مائتــي ألف درهــم أو إحــدى هاتيــن العقوبتيــن")4)).

الخاتمــــة
ــا منهــا إلقــاء الضــوء علــى إحــدى المســائل القانونيــة الدقيقــة وهــي جرائــم  ــا هــذه الدراســة التــي كانــت غايتن بعــد أن أنهين
الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة فــي التشــريع الإماراتــي، بــرزت لنــا مــن خلالهــا بعــض النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا 

إليهــا علــى النحــو التالــي:

النتائج: 
لا تقــع جرائــم الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة مــن الأفــراد فقــط، بــل تقــع كذلــك مــن الأشــخاص الاعتباريــة، حيــث اتســعت  	.1

دائــرة نشــاطها فــي يومنــا هــذا وتعاظــم دورهــا فــي الحيــاة الصناعيــة والاقتصاديــة. 
ع الإماراتــي الأعمــال والأنشــطة التــي تشــكل تعديــاً علــى البيئــة ومواردهــا وســنّ عقوبــات جزائيــة تــدور  جــرم المُشــرِّ 	.2

بيــن الإعــدام والســجن والحبــس والغرامــة، والمصــادرة.
صعوبــة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى الواقعــة الإجراميــة، وتحديــد المحكمــة المختصــة مكانيــاً بنظــر الدعــوى الناشــئة  	.3
عــن هــذه الواقعــة، كــون الضــرر قــد يقــع فــي زمــان ومــكان مختلفيــن عــن الزمــان والمــكان اللذيــن وقعــت فيهمــا هــذه الأفعــال. 
صعوبــة تحديــد المســؤول عــن جرائــم الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة فــي أغلــب الأحيــان، حيــث إن مثــل هــذه الجرائــم تقع  	.4
غالبــاً باشــتراك عــدة أســباب قــد لا يربــط بينهــا رابــط، ومثــال ذلــك تلويــث الميــاه قــد يكــون بســبب مخلفــات المصانــع أو 

مخلفــات الصــرف الصحــي أو مخلفــات وســائل النقــل البحــري. 

التوصيات : 
ع الإماراتي إضافة نص في الدستور يقضي بحماية البيئة البحرية من التلوث وضرورة المحافظة عليها.  نأمل من المُشرِّ 	.1

ع الإماراتــي إضافــة جريمــة الاعتــداء علــى البيئــة البحريــة إلــى مبــدأ  العالميــة، الــذي نصــت عليــه  نأمــل مــن المُشــرِّ 	.2
ــات. ــون العقوب ــادة 21 قان الم

إنشــاء محاكــم متخصصــة، وجهــات تحقيــق متخصصــة للنظــر فــي جرائــم البيئــة البحريــة، وذلــك بهــدف ســرعة الفصــل  	.3
فيهــا، وعلــى أن يكــون ضمــن تشــكيلها أحــد الخبــراء الفنييــن المختصيــن بالبيئــة البحريــة.

ــال  ــائل الإعــام، وإدخ ــن خــال وس ــة م ــة البحري ــوث وخاصــةً البيئ ــن التل ــة م ــة البيئ ــة حماي غــرس الإحســاس بأهمي 	.4
ــية.  ــا الدراس ــي مراحله ــة ف ــج التعليمي ــن المناه ــة ضم ــة البحري ــة البيئ ــة وحماي ــة البيئ التوعي

نصــت المــادة 106 مــن قانــون العقوبــات الإماراتــي بأنــه "يعتبــر عائــداً: أولًا: مــن حكــم عليــه بحكــم بــات بعقوبــة جنايــة ثــم ارتكــب جريمــة  	-42
بعــد ذلــك. ثانيــاً: مــن حكــم عليــه بحكــم بــات بالحبــس مــدة ســتة أشــهر أو أكثــر ثــم ارتكــب جنحــة قبــل مضــي ثــاث ســنوات مــن تاريــخ انقضــاء 
هــذه العقوبــة. ولا تقــوم حالــة العــود إلا فــي نطــاق الجرائــم المتحــدة مــن حيــث العمــد والخطــأ. وللمحكمــة ألا تعتبــر العــود فــي هــذه الحــالات 

ظرفــاً مشــدداً".

فيل، علي عدنان: مرجع سابق، ص120. 	-43

انظر ايضاً المواد )51/2 ، 52/2، 53/2 ( من ذات القانون. 	-44
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